القاعدة الرابعة

أن يكون وصف الاصل متعديا

وهو شرط للحنفية وارد ضمن شروط القياس، بينما ضمه الجمهور الى شروط العلة، او ال مسائلها تحت عنوان، التعليل بالعلة القاصرة، فاشتراط الحنفية في وصف الاصل أي العلة التعدية، يفهم منه عدم جواز التعليل بالعلة القاصرة، كما  سيظهر من خلال البحث.

والعلة القاصرة هي العلة التي لا تتعدى محل النص
، فبعض الاوصاف يثبت وجودها في الاصل والفرع، فهي متعدية، فلا يقتصر وجودها على محل النص، بل تتعداه الى الفرع، وبعض الاوصاف يقتصر وجودها على الاصل، ومحل النص، فهي العلة القاصرة، كما يصطلح عليها معظم الاصوليين
. او العلة الواقفة، كما يصطلح عليها الشيرازي والباجي
.

مثال العلة القاصرة: تعليل حرمة الربا في النقدين بالثمنية، وتعليل اباحة الفطر والقصر بالسفر
.

واعتبار الثمنية من العلل القاصرة مسألة فيها نظر اذ تعتبر الاوراق النقدية في وقتنا الحالي من النقد الذي يحرم فيه الربا لعلة الثمنية.

تحريم محل الخلاف: 

1- اتفق العلماء على اشتراط التعدية للقياس، فلا قياس دون تعدية للعلة، مع اختلافهم في صحة اشتراطه للعلة
.

2- اتفقوا على صحة العلة القاصرة، الثابتة بنص او اجماع
. 

ونقل ابن السبكي، والزركشي ، ان قوماً أبطلوا التعليل بالعلة القاصرة على الاطلاق،سواء منصوصة ام مستنبطة، ونسبه لاكثر اهل العراق
.

ووضح البناني، صورة المنع في المنصوصة والمجمع عليها، بان مراد هؤلاء القوم، منع وجودها، وأولوا النص او الاجماع، الدال عليها
.

3- اختلفوا في صحة العلة القاصرة المستنبطة، كتعليل كرمة الربا في النقدين بالثمينة
.

سبب الخلاف: يرجع سبب الخلاف في المسألة الى الاسباب التالية: 

1- اختلافهم في التعليل هل هو مرادف للقياس، او ان التعليل اعم من القياس
.

2- اختلافهم في فائدة العلة القاصرة، فهل هي ذات فائدة، او انها عديمة الفائدة؟

3- اختلافهم في الحكم هل هو مضاف الى النص، او العلة
؟ 

فمن أضاف الحكم الى النص، ابطل فائدة التعليل بالعلة القاصر، وهم الحنفية، فالحكم ثابت عندهم بالنص، ولا حاجة للتعليل بالعلة القاصرة ومن اضاف الحكم الى العلة، وهم الجمهور، جوّزوا التعليل بالعلة القاصرة لافادتها في معرفة الباعث على الحكم. 

اراء العلماء في المسألة:

القول الاول: جواز التعليل بالعلة القاصرة: وهو قول جمهور العلماء والمتكلمين، من الحنفية مشايخ سمرقند ورئيسهم أي منصور الماتريدي والسمرقندي
، وهو قول اصحاب مالك
، ومن الشافعية، الامام الشافعي
 والقاضي الباقلاني
، والشيرازي
، والغزالي
، والرازي
، والبيضاوي
. 

وهو قول عامة اصحاب الامام احمد
، ومن المتكلمين: القاضي عبد الجبار، ابو الحسن البصري
.

القول الثاني: عدم جواز التعليل بالعلة القاصرة، وهو قول معظم الحنفية، ومنهم الامام ابو حنيفة
 والكرخي
، والدبوسي ومتابعيه
، ومتأخروا الحنفية
، وبعض اصحاب الشافعي
، ونقل عن اكثر الحنابلة
، وعن ابي عبد الله البصري من المتكلمين
.

ادلة العلماء في المسألة: 

ادلة القول الاول: 

الدليل الاول: ان التعدية ليست شرطا لصحة القياس، اذ لو كانت كذلك، للزم الدور ، لان تعدية العلة، تستلزم صحة العلة، وصحتها تعني صلاحيتها للتعدية، والتعدية والصحة، يتوقف احدهما على الاخر، فلا تعدية دون صحة، ولا صحة دون تعدية
. 

الرد: 

1- ان الدور ليس لازم، لان توقف التعدية والصحة توقف معية، لا توقف تقدم، مشروط بتقد احدهما على الاخر، بل هو توقف معية، فيشترط لتحقق العلة، الصحة والتعدية معا
.

2- ان تعدية الوصف غير تعدية الحكم، والعلية مشروطة بتعدية الوصف، والمتوقف على العلية، تعدية الحكم، فلا دور
.

فقضية الدور مرفوضة، لان اثبات صحة العلة وصلاحيتها للتعدية امور نظرية، يلزم من تحققهما، الانتقال ال حيز التطبيق العملي، باجراء القياس، فلا يتخيل وقوع الدور.

الدليل الثاني: يشترط في الوصف المعلل قيام الدليل على صحته، من بين سائر الاوصاف المستنبطة، فاذا قام الدليل على صحة العلة، ثم بان قصورها، فلا يقدح ذلك في صحة العلة ولا يعتبر مانعا، بدليل الاجماع على صحة العلة القاصرة المنصوصة
.

الدليل الثالث: ان الوصف القاصر اذا كان مناسبا للحكم والحكم ثابت على وفقه، غلب على الظن كونه علة للحكم، وباعثا عليه، ولا معنى لصحة العلة سوى ذلك
.

الرد: يجاب على الدليلين السابقين بعدم الفائدة من التعليل بالعلة القاصرة، وهو ما يمكن استنتاجه من ادلة الفريق الثاني، اذ ان التعليل عنده للتعدية، فاذا لم تتحقق التعدية، فلا تصلح العة للعلية، ولا يجوز التعليل بها.

الدليل الرابع: قياس العلة الشرعية على العلة العقلية، اذ يجوز في العلة العقلية ان تكون قاصرة، فمن باب اولى ان يجوز ذلك في العلة الشرعية، لان العلل العقلية يعتبر فيها الطرد والعكس وهي آكد من العلل الشرعية
. 

الرد: لا يصح قياس العلة الشرعية على العقلية لان الاولى لابد ان تفيد حكما شرعيا اذا لولا الحاجة للحكم الشرعي وتعديته لما احتيج للتعليل اصلا، بينما الثانية لا علاقة لها بالاحكام الشرعية فسواء جاز القصور فيها ام التعدية، فلا ينسحب ذلك على الشرعية فهو قياس مع الفارق. 

ادلة القول الثاني: 

الدليل الاول: ان العلة القاصرة لا فائدة لها، فلا يصح التعليل بها، فادلة الشرع لابد ان توجب علما او عملا، ولو خلت منها، لكان عبثا، واشتغالا بما لا يفيد، والتعليل لا يوجب علما بل غلبة ظن، بلا خلاف، ولا يوجب عملا في المنصوص عليه حيث ان وجوب العمل في المنصوص مضافة الى النص لا الى العلة، فلم يبق للتعليل اثر الا التعدية الى الفرع، فليس للتعليل حكم سوى التعدية فاذا خلا عنها كان باطلا
.

الرد:

أ- ان قولهم لا فائدة للعلة القاصرة باطل، بدليل الاتفاق على صحة التعليل بالعلة القاصرة المنصوصة
.

ب- كما وان للعلة القاصرة فوائد متعددة منها:

1- معرفة الباعث عل الحكم، اذا كان الحكم معقول المعنى، فكان ادعى الى الانقياد، واسرع في القبول، مما لم يظهر فيه الباعث، وكان تعبدا
.

2- بمعرفة العلة القاصرة، وبتقدير ظهور وصف آخر متعدٍّ، يمتنع تعدية الحكم به، دون ترجيحه على العلة القاصرة، وذلك من اجل الفوائد، اذ تعارض القاصرة المتعدية، ولولا القاصرة لتعدى الحكم
. 

3- واذا كانت العلة المستنبطة من الحكم قاصرة، امتنعت تعدية الحكم الى الفرع، اذ يصبح النص مخصوصا بمحله
.

4- ان الفاعل يفعل الفعل لاجل العلة القاصرة، فيحصل له اجران اجر قصد الفعل والامتثال، واجر قصد الفعل لأجلها
. 

5- ان العلة القاصرة تفيد بعكسها، فاذا ثبتت النقدية علة لتحريم الربا في النقدين، فعدم النقدي مشعر بانتفاء التحريم
.

وللتعليل بالعلة القاصرة: فوائد اخرى اقل اهمية من الوائد المذكورة، جمعها الزركشي في البحر المحيط
.

الدليل الثاني: ومن الادلة على عدم صحة التعليل بالعلة القاصرة، ان ادلة الشرع تنفي العمل بالعلة لكونها مظنونة، واتباع الظن غير جائز بدليل قوله تعالى (وان الظن لا يغني من الحق شيئاً) (النجم 28)، وترك العمل بالدليل القرآني في اللعة متعدية، للفائدة المرجوة منها وهي التعدية الى الفرع، ومعرفة الحكم في غير محل النص، وهي فائدة مفقودة في العلة القاصرة، فبقي الحكم في العلة القاصرة على اصله، وهو انها ظن لا يجب العمل به
.

الرد: ان الاية تحمل على مايطلب فيه القطع، كما وانها في مجال الاعتقاد لا التطبيق العملي، والعلة المتعدية لما كانت وسيلة لاثبات الحكم، كانت القاصرة وسيلة لنفي الحكم
.

اذ ان ثبوت العة القاصرة في محل يعارض العلة المتعدية حالة ظهورها في نفس المحل، فتكون القاصرة نافية للحكم في غير المحل ، والمتعدية مثبتة له في غير المحل فوق التعارض.

الترجيح:

اختلف العلماء في حكم التعليل بالعلة القاصرة واكثروا الجدال والمناقشات فيه، بالادلة والردود مما لا طائل تحته، ولا ثمرة تجنى منه. 

فالامر سيان سواء اثبتنا التعليل بالقاصرة ام لم نثبت لان فوائد التعليل بها شكلية، لا يؤثر عدمها في تغيير الحكم، فلا اعتراض على كونها باعثة على الامتثال بمعرفة الحكمة، الا ان فقدها لايعني ترك الامتثال، بل هو واجب في كل أحواله. 

وصحيح انها تفيد اختصاص المحل بها، وتفيد بعكسها، الا ان فقدها لا يلغي ذلك، اذ يمكن معرفة الخصوصية بدلالئل اخرى، كمعرفة تفسير النص، وسبب نزوله.

اما ما قيل من انها تفيد معارضة المتعدية، على فرض ظهورها في نفس المحل، فالراجح لدى العلماء في حالة تعارض المتعدية والقاصرة هو تقديم المتعدية على القاصرة، وامتنع قوم عن الترجيح، ورجح الاستاذ ابو اسحاق القاصرة بشهادة النص عل حكمها
.

والحق ما رجحه جمهور العلماء، اذ التعدية مزية تقدم بها العة المتعدية على القاصرة.

فالامر في حقيقته خلاف لفظي، كما يرى المطيعي تعلق بمعنى التعليل هل هو مرادف للقياس ام لا؟ 

فيرى الحنفية ان التعليل مرادف للقياس، فاذا علل فذلك يعني اننا سنعدّي، وبهذا لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة، لكونها لا تتعدى.

ويرى الجمهور، وبالذات الشافعية ان التعليل اعم من القياس، فالتعليل لا يراد به القياس دائما، بل قد راد به معرفة الحكمة، لذلك لا مانع من التعليل بالعلة القاصرة عندهم
.

� أصول السرخسي : 2/158، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري :  3/217، وكشف الأسرار  ، للنسفي : 2/232. 


� شرح جمع الجوامع ، للجلال المحلي :  2/282، مختصر ابن اللحام : ص 144. 


� مباحث العلة ، لعبد الحكيم السعدي : ص 308. 


� التبصرة ، للشيرازي : 453، إحكام الفصول في أحكام الأصول ، لأبي الوليد الباجي  : ص 557. 


� الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي :  3/192، مباحث العلة ، لعبد الحكيم السعدي : ص 308. 


� سلّم الوصول ، للمطيعي :  4/279 .


� شرح العمد ، لأبي الحسين البصري : 2/94 ، والمحصول ، للرازي : 5/312، وإحكام الفصول في أحكام الأصول ، لأبي الوليد الباجي  : ص 557، والإبهاج في شرح المنهاج ، لابن السبكي : 3/143، ونهاية السول ، للأسنوي : 4/277، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : 354 ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري :  3/317، والتوضيح على التنقيح ، للتفتازاني : 2/266، حاشية الرهاوي : ص 767. 


� البحر المحيط ، للزركشي : 5/157. 


� حاشية البناني على جمع الجوامع :  2/241. 


� الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي :  3/192، الإبهاج في شرح المنهاج ، لابن السبكي : 3/143، الرزكشي: البحر المحيط، 5/157، ونشر البنود ، للشنقيطي : 2/138، أصول السرخسي : 2/158، كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري :  3/317، فواتح الرحمت، 2/276. 


� فواتح الرحموت ، للأنصاري : ، 2/277، وينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 5/161. 


� الاشباه والنظائر ، لابن السبكي : ص 176 ، وفواتح الرحموت ، للأنصاري : ، 2/293. 


� أصول السرخسي : 2/159، وميزان الاصول ، للسمرقندي : ص 636، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري :  3/317. 


� إحكام الفصول في أحكام الأصول ، لأبي الوليد الباجي  : ص 556، ونشر البنود ، للشنقيطي : 2/183.


� المحصول ، للرازي : 5/312، الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي :  3/192. 


� ابو الحسين البصري: شرح العمد، 2/93، الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي :  3/192. 


� الشيرازي: اللمع، 108. 


� المستصفى ، للغزالي :  2/345. 


� المحصول ، للرازي : 5/312. 


� الإبهاج في شرح المنهاج ، لابن السبكي : 3/143. 


� المسودة ، لآل تيمية : ص 411، الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي :  3/192. 


� ابو الحسن البصري: المعتمد، 2/801، الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي :  3/192. 


� كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري :  3/317، فواتح الرحموت ، للأنصاري : ، 2/276، وينظر : المحصول ، للرازي : 5/312. الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي :  3/192، الإبهاج في شرح المنهاج ، لابن السبكي : 3/143. 


� كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري :  3/317، الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي :  3/192. 


� أصول السرخسي : 2/159. 


� كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري :  3/317، التبصرة ، للشيرازي : 452. 


� التبصرة ، للشيرازي : 452. 


� مختصر ابن اللحام : ص 144، المسودة ، لآل تيمية : ص 411. 


� كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري :  3/317، الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي :  3/192.


� المحصول ، للرازي : 5/313، الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي :  3/192، الإبهاج في شرح المنهاج ، لابن السبكي : 3/145، مباحث العلة ، لعبد الحكيم السعدي : ص 311، وينظر : أصول السرخسي : 2/159. كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري :  3/316، كشف الأسرار  ، للنسفي : 3/192. 


� كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري :  3/318، كشف الأسرار  ، للنسفي : 3/192. 


� مسلم الثبوت ، لابن عبد الشكور :  2/277. وينظر : المحصول ، للرازي : 5/313، وسلّم الوصول ، للمطيعي :  4/287. 


� ينظر : إحكام الفصول في أحكام الأصول ، لأبي الوليد الباجي  : ص 556، وكشف الاسرار عن أصول البزدوي : 3/317 . وينظر : المستصفى ، للغزالي :  2/345، وأصول السرخسي : 2/159.


� الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي :  3/193. 


� التبصرة ، للشيرازي : 452. 


� كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري :  3/316، وينظر : أصول السرخسي : 2/159، وفواتح الرحموت ، للأنصاري : ، 2/271، المستصفى ، للغزالي :  2/345. المحصول ، للرازي : 5/313، الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي :  3/193، ونهاية السول ، للأسنوي : 4/278. 


� التبصرة ، للشيرازي : 453، إحكام الفصول في أحكام الأصول ، لأبي الوليد الباجي  : ص 557، المحصول ، للرازي : 5/317، ونهاية السول ، للأسنوي : 4/279. 


� ينظر : المستصفى ، للغزالي :  2/345، والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي :  3/193، والإبهاج في شرح المنهاج ، لابن السبكي : 3/144، وحاشية العطار : 2/282، وأصول السرخسي : 2/160. 


� التوضيح ، لصدر الشريعة : 2/66. 


� التبصرة ، للشيرازي : 453، وإحكام الفصول في أحكام الأصول ، لأبي الوليد الباجي  : ص 557، الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي :  3/194، والبحر المحيط ، للزركشي : 5/159. 


� البحر المحيط ، للزركشي : 5/158، وينظر : الإبهاج في شرح المنهاج ، لابن السبكي : 3/144، ونشر البنود ، للشنقيطي : 2/139. 


� البحر المحيط ، للزركشي : 5/159. 


� المرجع السابق.


� المحصول ، للرازي : 5/317، والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي :  3/194. 


� المرجعين السابقين.


� الإبهاج في شرح المنهاج ، لابن السبكي : 3/147، سلّم الوصول ، للمطيعي :  4/280-281. 


� سلّم الوصول ، للمطيعي :  4/278-279، وينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 5/161. 





